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 الملخص:

عنه ببيع الأمانة أو بيع المعاملة أو بيع الإطاعة هو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً أو منقولاً صالحاً للبقاء مدة طويلة  عبری  البيع الوفاء کما 

النوع من البيع  اعلى شرط استرداد البائع له عندما يعيد الثمن للمشتري، وإنما يسمى ـ بيع الوفاءـ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط، وهذ

عند جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والمتقدمين من الحنفية والشافعية، ونص بعض الحنفية على جوازه ولو بالشرط، وبعضهم فاسد 

ه منع الشرط وأجازه بالوعد مع لزوم الوفاء عندهم به في ذلك مع اشتراط تأخر الوعد عن العقد ليكون العقد صحيحاً، والقائلون منهم بجواز 

طرح نظريات مختلفة في هذا الباب،ذهب بعض استثنوه ل لحاجة إليه. توجد خلافات كثيرة حول مشروعية بيع الوفاء في الفقه الحنفي، حيث ت 

 تهبطلانه  لمطابق یفساده لإشتماله على شرطٍ يخالف مقتضى العقد واستدلوا عل یمشروعيته بوصفه عقد رهن وذهب بعضهم إل یالفقهاء إل

بوي المحرم.وقد أدّت النظرية الأخيرة إلى تقنين بطلان بيع الوفاء في القانون المدني لكل من مصر والأردن وسوريا. في الواقع للقرض الر

ذلک ذهب متأخرو  یومن جهة أخرى، تأثّر القانون المدني في العراق والجزائر وافغانستان بالنظرية الأولى، فاعتبروه رهناً حيازياً جائزاً.بناءاً عل

المعاملات. وفي هذا  یف نیإعتبار شروط المسلم یجوازه استنادًا إلى أدلة الضرورة والمصلحة وعموم  الروايات الدالة عل یال ةیففقهاء الحن

ء مشروعية بيع الوفا ثباتالمقال، تم نقد الأدلة التي استند إليها القائلون بفساد أو بطلان أو تركيب عقد بيع الوفاء، أو اعتباره رهناً ، كما تم إ

 عند شروطهم﴾. كعقد بيع بالاستناد إلى عموم الأدلة، مثل: ﴿أوفوا بالعقود﴾، ﴿أ حلَّ الله البيع﴾، ﴿إلا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منكم﴾، و﴿المؤمنون

 .بيع الوفاء، التمليك، حق الانتفاع، الشرط المخالف لمقتضى العقد، الحيلة، الرهن. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Bay' al-Wafa, also referred to as "Sale of Trust," "Sale of Transaction," or "Sale of Obedience," is when a person in need of 

money sells an asset, whether immovable or movable, which is fit for long-term retention, on the condition that the seller can 

repurchase it once the price is returned to the buyer. It is called "Sale of Wafa" because the buyer is bound to honor the 

condition. This type of sale is considered invalid by the majority of scholars from the Maliki, Hanbali, and earlier Hanafi and 

Shafi’i schools. Some Hanafis have allowed it with the condition, while others have forbidden the condition, permitting it only 

with a promise to honor it, provided the promise comes after the contract to ensure its validity. Those who permit it justify 

their view due to necessity. There is significant disagreement regarding the legitimacy of Bay' al-Wafa in Hanafi jurisprudence, 

with various theories being proposed. Some scholars have approved it as a form of collateral sale (rente), while others have 

declared it invalid due to its inclusion of a condition that contradicts the nature of the contract, and they argue that it is 

essentially equivalent to an interest-based loan, which is prohibited. This last theory has led to the codification of the invalidity 

of Bay' al-Wafa in the civil codes of Egypt, Jordan, and Syria. On the other hand, the civil codes of Iraq, Algeria, and Afghanistan 

have been influenced by the first theory, considering it a permissible possessory pledge. Consequently, later Hanafi scholars 
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have permitted Bay' al-Wafa, relying on principles of necessity, public interest, and general Hadiths that emphasize the 

consideration of Muslim conditions in transactions. In this article, the evidence presented by those who argue for the invalidity, 

nullity, or composite nature of the Bay' al-Wafa contract, or who consider it a form of collateral, has been critiqued. Additionally, 

the legitimacy of Bay' al-Wafa as a sales contract is demonstrated by relying on general legal principles, such as: "Fulfill the 

contracts," "God has made sale lawful," "Except that it be a trade by mutual consent," and "The believers are bound by their 

conditions." 

Keywords: Bay' al-Wafa, ownership, right of usufruct, condition contrary to the contract's nature, legal loophole, 

pledge. 

 

 

 المقدمة

رين ثم في المعاملات المعاصــرة، يضــطر الكثير من الناى إلى اســتخدام أموال اللخرين لتلبية احتياجاتهم. ولهذا الغرض، يمكنهم الاقتراض من اللخ

 .إعادة المال بعد فترة من الزمن

جّعا في الإســلام، إلا أن أصــحاب رووى الأموال االباً لا يرابو ن في وضــع أموالهم تحت تصــرآ اللخرين من دون ومع أن القرض والإحســان قد شــ 

وعلى الرام من أن الرهن ي عد وســيلة مناســبة لضــمان .ضــمان مناســب أو منفعة. ولهذا الســبب، يبحثون عن وســائل قانونية تكفل لهم مصــالحهم

قرضِ أن يضـــــيف نســـــبة معينة من الرب  .المال المدفوع، إلا أنه لا يحقق منفعة للم قرضِ إلى المال المدفوع، فإنه يصـــــطدم بالتحريم فإذا أراد الم 

 .الشرعي والقانوني للربا

شتراط أنه متى ما ردّ  سلام حلاً يتمثل في أن يقوم الشخص المحتاج إلى المال ببيع ماله لصاحب رأى المال، مع ا الثمن إلى ولهذا، اقترح فقهاء الإ

 ."ذا النوع من العقد اسم "بيع الوفاء" أو "بيع الخيار" أو "البيع المشروطالمشتري، يحق له فسخ العقد واستعادة المبيع. وقد أ طلق على ه

فع هذا العقد يمكنه أن ي حقق رابة كلا الطرفين في العقد؛ فالشخص المحتاج يحصل على المال المطلوب، بينما يستفيد صاحب رأى المال من منا

بل له أيضــــاً أهمية عملية كبيرة. فبيع الوفاء ي ســــتخدم كثيراً في المعاملات التطرق إلى هذا الموضــــوع لا يكتســــب أهمية علمية فحســــب، .المبيع

لعميل الاقتصــادية في العصــر الحافــر؛ فمثلاً، ي ســتخدم بيع الوفاء كوســيلة لتقديم التســهيلات البنكية. حيث يمكن للبنور شــراء العقار المطلوب ل

 .اد العميل للثمن في الموعد المحدد، ي عاد إليه المبيعمقابل دفع مبلغ من المال، والاستفادة من منافعه، وعند سد

لبيع وبصورة عامة، فإن الأشخاص الذين يحتاجون إلى رأى مال ولكن لا يملكون وسيلة للحصول عليه، يمكنهم بيع عقارهم بصيغة بيع الوفاء ﴿أو ا

 .المبيع بدفع الثمنالمشروط﴾، ومن خلال تدوير هذا المال وتأمين الميزانية المطلوبة، يستردون 

ى موعد استرداده. أما المشتري، فيستفيد من جهتين: أولاً، يمكنه استثمار أمواله الراكدة عن طريق شراء المبيع، وثانياً، يتمكن من الانتفاع بالمبيع حت

اشــــات واســــعة حول مشــــروعية بيع الوفاء في وقد أ ثيرت نق.وإذا لم ي رجع المشــــتري المبيع في الوقت المحدد، فإن ملكية المبيع تنتقل إليه نهائياً 

 المذاهب الفقهية، حيث أبدت بعض المذاهب الفقهية اعتراضات كثيرة على مشروعيته.

ا على التوجهات التشـــــريعية. فعلى الرام من أنه لا يمكن إنكار تأثير الفقه الحنفی على قوانين بعض الدول  لقد أثرت هذه الخلافات الفقهية أيضـــــً

 .ل أفغانستان ولبنان، إلا أن هذه الاختلافات الفقهية أسهمت في تبني القوانين في الدول الإسلامية لمقاربات مختلفة تجاه بيع الوفاءالإسلامية مث

انون مه﴿القفعلى ســـــبيل المثال، اعتبر القانون المدني في أفغانســـــتان وقانون الموجبات والعقود في لبنان بيع الوفاء جائزًا، وتطرّقا إلى بيان أحكا

 من قانون الموجبات والعقود اللبناني﴾. 486–473المدني الأفغاني، والمواد 

بينما اعتبره القانون المدني في العراق .﴾، فقد اعتبره باطلا433ً﴾، وســــوريا ﴿المادة 454﴾، والأردن ﴿المادة 465أما القانون المدني في مصــــر ﴿المادة 

وكذلك اعتبر القانون المدني الإيراني بيع الوفاء جائزًا، وتناول أحكامه تحت عنوان "بيع .الرهن الحيازي ﴾ في حكم508﴾ والجزائر ﴿المادة 1333﴿المادة 

صصت رسائل جامعية ومقالات لهذا الموضوع458–463الشرط" في المواد ﴿  .﴾.بالإضافة إلى البحث الواسع في الفقه، خ 

ن "بيع الوفاء دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والشريعة الإسلامية" في الجامعة فعلى سبيل المثال، كتبت فاطمة صديق رسالة ماجستير بعنوا

وكذلك كتب السيد فرهاني رسالة بعنوان "ماهية بیع شرط و أحکامه"، كما أعدّ السيد معصوم زاده رسالة بعنوان "دراسة فقهية وقانونية .الإفريقية

 ."الاستردادلبيع الشرط ومقارنته مع المعاملة ذات الحق في 

ـــــريعة والقانون"، تناولت فيها تحليل ماهية ب يع كما توجد مقالة قيّمة من الســـــيدة ليلى بنت عبد الله ســـــعد بعنوان "دراســـــة بيع الوفاء في الش

 .اير أن هذه المقالة تسعى إلى إظهار أن التوجهات التشريعية قد تأثرت بدقة بالنصوص الفقهية.الوفاء

وحســـب ما لدى الكتّاب من .المقالة هو اســـتخراج أدلة القائلين ببطلان بيع الوفاء في الفقه الحنفي، ونقدها وتقييمهاوالهدآ الأســـامـــذ من هذه 

عد مبتكرة وتختلف جوهر  يًا عن اطلاع، فإن هذا الموضوع لم ي بحث بشكل مستقل ومركزّ في أي مقالة أو كتاب، ومن هذا الجانب فإن هذه المقالة ت 

 في هذا المجال. ايرها من الكتابات
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 اهمیة البحث  

يع الوفاء موضـوع مشـروعية الرهن الرائف في أفغانسـتان قد جذب انتباه العديد من أهل العلم، والتجار، وعامة الناى، لأنه في الأصـل بيع الوفاء، وب

وبعضـــهم عدّوه رهناً، ووخرون رأوه قرضـــاً في ذاته موضـــع خلاآ، حيث توجد أقوال متعددة بشـــأن حقيقته الشـــرعية؛ فبعض العلماء اعتبروه بيعاً، 

 .مشروطاً بعوض، ومنهم من اعتبره عقداً مستقلاً له خصائصه المنفصلة. وعندما أ طلق عليه اسم "الرهن"، ازداد تعقيد المسألة

ـــــروعيته، فبعضـــــهم أجازه، وبعضـــــهم اللخر اعتبره عقداً محرّماً. والع جيب أن معظمهم قبل بعدم وقد اختلف أهل العلم في بلدنا أيضـــــاً حول مش

ومع أن المســـــألة .مشـــــروعيته بثقة تامة، وأالقوا باب الاجتهاد أمام الطرآ اللخر، ونســـــبوا عملهم إلى التحريم، والفســـــاد، والبطلان بشـــــكل جازم

ونظراً إلى أن هذا النوع .إلى رأي معتبراجتهادية، ويجوز إبداء الرأي في المســائل الخلافية، إلا أن إنكار الطرآ المقابل لا يجوز، إذا كان يســتند أيضــاً 

ر عمل من المعاملات رائف في وطننا، فإن الناى سيبقون في حيرة من أمرهم: هل هو جائز أم اير جائز؟وهذا الموضوع بحاجة إلى تحقيق، لأن اعتبا

وقد تم في هذا المقال السععععععي للإجابة ع  .اير جائز، هو أمر يوقعهم في الحرج من اير وجه حق –الذي دأبوا عليه مئات الســـــنين  –المســـــلمين 

 :الأسئلة التالية

 ما هي ماهية الرهن الشرعي وبيع الوفاء؟ .1

 ما هو الحكم الشرعي لكل منهما؟ .2

 إذا وقع تعارض بين الألفاظ والمعاني في العقود، فأيهما ي عتمد؟ .3

 ما هي ماهية الرهن الرائف في بلادنا؟ .4

 نستان؟ما هو حكم بيع الوفاء في قوانين أفغا .5

 ما أثر إجازة بيع الوفاء في القانون المدني الأفغاني؟ .6

 ما هو الحكم الشرعي لإنكار المسائل الخلافية؟ .7

 تعريف بيع الوفاء في الفقه الحنفي

دمت تعاريف متعددة لبيع الوفاء، ويمكن ذكر خمسة تعاريف في هذا السياق، وكل تعريف منها يحتوي على نكات خاصة سيتم   :الإشارة إليهالقد ق 

 .1بيع الوفاء هو بيع يبيع فيه البائع العين بشرط أن يعيد المشتري المبيع إلى البائع عند رد الثمن .1

ين. .2  2بيع الوفاء هو بيع العين مقابل دَين، بشرط أن تكون العين ملكاً للبائع عند أداء الدَّ

ين أساى بيع الفرق بين التعريف الأول والثاني أن الأول ذكر العوضين بصيغة  المبيع والثمن، أما الثاني فاعتبر بيع العين مقابل الدَّ

 .الوفاء

 3بيع الوفاء هو بيع شخص محتاج إلى المال لعقاره بشرط أن يعيده المشتري إليه عند رد الثمن. .3

 

 التميزّ في هذا التعريف هو حصر محل البيع في العقارات ﴿الأملار اير المنقولة﴾.

 4قول البائع للمشتري: أبيعك هذا المبيع بشرط أنك إذا أتيت بالثمن تبيعه لي بنفس الثمن.بيع الوفاء هو أن ي .4

 ما يميز هذا التعريف هو أن المشتري يتعهد بتمليك المبيع للبائع عند رد الثمن، وهو ما ي عرآ في أدبيات القانون المعاصر بـ"الالتزام

 ."يغة شرط الفعل، يسمى "شرط الفعل القانونيبالتصرفات الاعتبارية"، وإذا ورد هذا الشرط في ص

 5هو بيع يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن والمصاريف، خلال مدة معينة. .5

 .في هذا التعريف أ درج قيد المدة كجزء من ماهية بيع الوفاء، بالإضافة إلى أن رد المصاريف مع الثمن ش رط لاسترداد المبيع

أن البائع يمكنه اســـترداد المبيع برد الثمن، أو في التعريف الخامس، برد الثمن وتكاليف الحفظ المتعارآ  تركة بين جميع التعاريف:الخلاصـــة المشـــ

ت حالاوقد يَســتند هذا الحق أحياناً إلى شــرط فســخ صــري  للبائع، أو ي عتبر رد الثمن شــرطاً لانفســاي البيع، أو ي عد فســخاً فعلياً، وفي بعض ال.عليها

اســترداد  والنتيجة العملية لجميع هذه التعاريف هي:.النادرة كما في التعريف الرابع، قد يكون هنار التزام من المشــتري بإعادة تمليك المبيع للبائع

 .المبيع من قبل البائع

 

                                                           
 (.449هـ، ص 1423 الدرالمختار، )الحصكفي، 1
 (.5/183هـ، 1315 تبیین الحقائق، )الزيلعي،  2
 (.3/193هـ، 1422 تبیین الحقائق، )الزيلعي،  3
 (.7/424 ردالمحتار علی الدرالمختار، )ابن عابدين،  4
 (.1/235م، 1997)نبيل،   5
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 الره  الشرعي

حتى يطمئن الدائن أنه ســيحصــل على حقه عند صــورة الرهن الشــرعي هي أن يقوم المدين ﴿وهو من عليه دين﴾ بوضــع مال عند الدائن كضــمان، 

 6.حلول أجل الدين، فإن لم يقم المدين بسداد الدين، ي ستوفى الدائن حقه من ثمن المال المرهون

ميز بينه وبين الرهن الرائف في بلادنا، لأن هذا الأخير وإن كان ي طلق عليه لفظ "الرهن"، إلا  في الحقيقة  أنهوقد وصــفنا الرهن أعلاه بـــــــ"الشــرعي" لن 

 .بيع وفاء وليس رهناً شرعياً 

 حكم الره  الشرعي

وا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْب وضَةٌ{ :قال الله تعالى.جائز باتفاق العلماء –الذي يسمى في اللغة العربية "الرهن"  –الرهن الشرعي  مْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِد  }وَإنِْ ك نْت 

رآّ الرهن على النحو التالي{. ولم يختلف أحد من عل283]البقرة:  جعل  عينٍ ماليةٍ »:ماء الإســـلام في مشـــروعيته. في الموســـوعة الفقهية الكويتية، ع 

ين قد ينشــأ  "قرض"ويجدر بالذكر أن الناى يســتعملون كلمة 7«.وثيقةً بدَينٍ ي ســتوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء ين، مع أن الدَّ للتعبير عن الدَّ

 .قة، بينما القرض هو عقد مستقل في ذاتهمن معاملة ساب

 صورة بيع الوفاء

سوق﴾. ك ستان، أو بيت، أو محل تجاري، أو  شخص مالاً للخر، ويأخذ منه في المقابل عقاراً ﴿كأرض زراعية، أو ب لا الطرفين صورة بيع الوفاء أن ي عطي 

حلول موعد الوفاء، ي عيده إلى الطرآ اللخر. أما المشـــــتري ﴿الذي أخذ  ينتفعان بما قبضـــــاه؛ فالم عطي للمال يقوم المالك الأصـــــلي بإنفاقه، وعند

سكن فيه، أو تأجيره ويأخذ الأجرة لنفسه، وذلك بشرط أنه متى ما أعاد صاحب العقار المال إلى الطرآ الل سترجع العقار﴾، فيقوم بزراعته، أو ال خر، ي

 .عقاره

وهو مخالف للبيع الباتّ والقطعي؛ لأن النوع الأول هو بيع مشــروط بالوفاء ﴿أي إعادة المال﴾ من وي طلق على بيع الوفاء أيضــاً اســم "البيع الجائز"، 

 .قِبل البائع إلى المشتري، فينفسخ به البيع، وهو بيع اير لازم، وجائز، وليس باتاً أو قطعياً 

 .آ واحد دون مبرر شرعي أو عارضأما البيع المطلق، فهو بيع لازم وبات وقطعي، لا يستطيع أيّ من الطرفين نقضه من طر 

بيع الوفاء هو البيع بشرط أنه متى ما ردّ البائع الثمن، يعيد المشتري إليه :، نقلاً عن كتب المذاهب المعتبرة8جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

نْيا".المبيع هدة،وسمّاه الشافعية "بيع "وقد سمّى المالكية هذا النوع من البيع بـ"بيع الثُّ ،كما ي عرآ أيضاً بـ"بيع "،وسمّاه الحنابلة "بيع الأمانة"الع 

مّي بـ"بيع المعاملة"الطاعة" و"البيع الجائز  9."،وفي بعض كتب الحنفية س 

 ماهية بيع الوفاء

 :اختلف الفقهاء في ماهية بيع الوفاء

فسخه بإرادة منفردة دون الحاجة إلى الإقالة برضا  هو بيع فاسد، لأن شرط الاسترداد والفسخ فيه معقود، ويحق للطرفين :فقال بعضهم .1

الطرفين، وهذا الشرط مخالف لمقتضى عقد البيع، لأن البيع يقتضذ أن يدخل المبيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع دخولاً 

 .ا اير مشروعدائمًا، ولا يمكن نقضه بإرادة أحد الطرفين فقط، ولهذا اعتبر هذا الفريق بيع الوفاء بيعًا فاسدً 

 10.هذا العقد هو رهن، لكن اشتراط الانتفاع بالرهن عند العقد ي فسد عقد الرهن؛ لذا فإنه اير جائز كذلك عندهم :وقال وخرون .2

إن هذا العقد هو قرض مشروط بعوض ومنفعة، والقرض المشروط بمنفعة محرم شرعًا؛ ولذلك حكموا بعدم جواز  :وقال بعضهم اللخر .3

 .هذا العقد

 :يق وخر من العلماء اعتبره عقدًا مستقلاً له خصائص متعددةوفر  .4

ع ما فيه خصائص البيع، لأن صورته صورة البيع، فهو يشتمل على بائع ومشترٍ، ومحل العقد ﴿الثمن والمبيع﴾ موجود فيه، وتترتب عليه وثار البي :أولاً

 .عدا تسلط المشتري على إخراج المبيع من ملكه

 .رهن، حيث ي حبس المبيع عند المشتري كالمرهون، إلى أن ي سدَّد له حقه ﴿الثمن﴾ الذي ثبت في ذمة البائع كدينفيه خصائص ال :ثانيًا

فيه خصـــــائص القرض، لأن المال الذي ي دفع إلى البائع يشـــــبه القرض، حيث يدفعه بإرادة منفردة، دون أن ينتقل المبيع إلى ملك المشـــــتري  :ثالثًا

 ابه العقد القرض، فإن الانتفاع منه ي عدّ رِبًا، استنادًا إلى الحديث: ﴿كل قرض جر نفعًا فهو ربا﴾،مع أن الاستدلال بهذا الحديث ايروحين يش .انتقالاً تامًا

                                                           
 .۱۷۶ص  ۲۳الموسوعة الفقهية الکويتية ج  352/  5نيل الأوطار الشوکانی، ،  177/  13المجموع  النووی،، 362/  4المغني  إبن قدامة،6
 .23/175الموسوعة الفقهية الكويتية،  7
 (،9/260الموسوعة الفقهية الكويتية )  8
 (3/209، الفتاوى الهندية 150–3/149، كشاف القناع 133، بغية المسترشدين ص 4/373)الحطاب  9

 افغانستان )بیع وفا( شیرعلی ظریفی .حکم شرعي گروي مروج در  10
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هذه ســليم، لأنه ليس حديثًا صــحيحًا. وقد اســتند بعضــهم في هذا الباب إلى المقولة المشــهورة: ﴿كل قرض جر نفعًا فهو ربا﴾.ويظن بعض الناى أن 

 .ديث معتبر، مع أنها في الحقيقة مجرد مقولة، وإن كان معناها مقبولاً عند العلماء، إلا أنها ليست حديثًا صحيحًاح

وقال الورَّاني في كتابه الم غني عن 11.رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي مرفوعًا، وقال في التمييز: وإسناده ساقط:قال العجلوني

وقد ذكره شمس الدين الحنبلي في كتابه جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، باعتباره من ".صلى الله عليه وسلم  فيه شذء عن النبي لم يص»:الحفظ والكتاب

 12.الأحاديث اير الثابتة

المجيزون وبناءً على هذا الرأي الأخير، فقد ذهب بعض المتأخرين من فقهاء الحنفية والشافعية إلى جواز هذا العقد نظراً لحاجة الناى إليه ذهب 

وفي الدرر: صّ  بيع الوفاء في العقار استحسانًا، »:قال الحصكفي .لبيع الوفاء إلى أنه لا يجوز إلا في العقار، بينما أجازه بعضهم أيضًا في المنقولات

لف في المنقول  13«.واخت 

 14:ولهذا السبب، شَبَّه بعض العلماء هذا العقد بالزرافة

وبما أن مشروعية عقد بيع الوفاء محل خلاآ بين العلماء، فقد اعتبره .ها تشبه البقرة، ووجهها يشبه وجه النمرفجسمها يشبه الجمل، وأطراآ أقدام

ومندوب إليه  جمهور العلماء عقدًا فاسدًا، بينما روه بعض المتأخرين جائزاً للحاجة؛ لذا فإن الاحتياط في تركه أولى، والخروج من الخلاآ أمر محبوب

 :، وقد جاء في الحديث الشريفعند جميع العلماء

الحلال  بيَِّنٌ، والحرام  بيَِّنٌ، وبينهما أ مورٌ »:صلى الله عليه وسلمفعن النعمان بن بشير رفذ الله عنه عن رسول الله  ".فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"

ب هاتِ استبرأَ لدِي نَّ كثيرٌ منَ الناىِ، فمَنِ اتَّقى الشُّ ه  شْتَبِهاتٌ، لا يعَْلَم  نِهِ وعِرضِْهِ، ومَن وقَعَ في الشُّب هاتِ وقَعَ في الحَرامِ، كالرَّاعي يرَعْى حَوْلَ الحِمَى م 

ه   هِ مَحارمِ   15«.ي وشِك  أنْ يرَتَْعَ فيهِ، ألا وإنَّ لِك لِّ مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمَى اللَّ

لناى، فمن ترر الأمور المشـــتبهة فقد نجا لدينه وعرضـــه، ومن تجرأ على الحلال واضـــ ، والحرام واضـــ ، وبينهما أمور مشـــتبهة لا يعلمها كثير من ا

الشـــبهات أوشـــك أن يقع في الحرام، والمعاصـــذ هي حدود الله، فمن يرعى حول حدود الله يوشـــك أن يتجاوزها.وهذا الحديث الشـــريف ي عد قاعدة 

ا في العقود التي اختلف العلماء ف ي مشــروعيتها كــــــــبيع الوفاء والقرض المشــروط بالنفع، وايرها من عظيمة في باب الورع والاحتياط، وخصــوصــً

بهة الربا أو ظلم.فمن ابتعد عن هذه العقود المشتبهة فقد سار على منهف السلامة، واحتاط لدينه، وهذا هو المند وب شرعًا المعاملات التي فيها ش 

 .بهات سبيل النجاة، كما دل عليه هذا الحديث الشريفعند جميع العلماء، لأن الخروج من الخلاآ مستحب، والوقوآ عند المتشا

 :الأثر المترتب على بيع الوفاء

 :بما أن الملكية المطلقة يترتب عليها ثلاثة أنواع م  الحقوق

 أي إخراج الشذء من الملكية، سواء بالاستهلار أو بالتمليك ﴿كالبيع أو الهبة﴾. :حق التصرآ .1

 .العقار بنفسه، أو يسكن فيهكأن يزرع الشخص  :حق الاستعمال .2

أما عند .كأن يؤجره ويأخذ ثمرة ذلك ﴿الإيجار أو الغلة﴾.فهذه الحقوق الثلاثة تترتب في البيع الباتّ القطعي لصال  المشتري :حق الاستثمار .3

 .يع أو إخراجه من ملكيتهلا يثبت للمشتري؛ أي لا يجوز له بيع المب (العلماء الذين أجازوا بيع الوفاء، فإن النوع الأول ﴿حق التصرآ

 .بينما حق الاستعمال وحق الاستثمار فهما يثبتان له، فيجوز له أن يستخدم العقار لنفسه، أو يؤجره ويأخذ ثمرة ذلك

 :الحكم الشرعي لبيع الوفاء

قل في المذهب الحنفي ثمانية أقوال فيه  16.في حكم بيع الوفاء وراء مختلفة، وقد ن 

بيع الوفاء بيعٌ مستحدث ﴿بيعة مستجدة﴾، ويعدّونه ظاهرةً اجتماعيةً واقتصادية نشأت نتيجة الحاجة في القرن الخامس يرى الفقهاء الحنفية أن 

عدّ هذه النظرة نقطةً تاريخيةً وفقهيةً مهمّة، لها أثرٌ واض  في تحليل مشروعية هذا العقد وتقييمه ضمن سي اق تطوره الهجري في بلخ وبخارى. وت 

هي.وقد ن قل في مصادر الفقه الحنفي، كما تفضلتم، تسعة وراء مختلفة حول ماهية ومشروعية بيع الوفاء، مما يدلّ على شدة التاريخي والفق

 17التردد وتنوع المواقف لدى الفقهاء حيال هذا النوع من المعاملات.

                                                           
 .2/125العجلونی، كشف الخفاء،  11
اني ،12 غني عن الحفظ والکتاب. الورَّ

ُ
 .251الم

 .5/279الدر المختار ) الحصکفی، 13
 (9 /6البحر الرائق ابن نجیم المصری، ) 14
 (2/723) ، الجامع الصحیح،البخاري   15
 (.8 /6ة أقوال مذكورة في البزازية )الزیلعی، البحر الرائق، قال إبن نجیم: فقد اختلفوا فيه على ثماني 16
 ق.1412الزرقاء،بیع الوفاء وعقد الرهن،مجلة المجمع الفقه الإسلامی، العدد السابع،  17
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ـــــرطٌ يخالف فلم يذهب أحد من المتقدّمين من علماء المذاهب إلى جوازه، بل تفيد قواعدهم أن هذا الع قد فاســـــد، لأننا إذا اعتبرناه بيعاً، ففيه ش

ومقتضـــى عقد البيع أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشـــتري وملكية .مقتضـــى عقد البيع، ومشـــروعيته لم ترد في الأدلة الشـــرعية، فلا يجوز العمل به

اعتبرناه رهناً، فإن اشــتراط الانتفاع بالمرهون في صــلب العقد وإن .الثمن إلى البائع بصــفة دائمة ومســتمرة، وهذا الاســتمرار منتفٍ في هذا العقد

ذهب المالكية والحنابلة  .وإن كان قرضـــاً يجر نفعاً، فهو اير جائز كذلك.ي فســـده، وهذا موجود في هذا العقد؛ لذا فهو مشـــتمل على شـــرط مفســـد

بائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى : أن بيع الوفاء فاسد؛ لأن اشتراط ال

فاسدا وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام . وفي هذا الشرط منفعة للبائع ، ولم يرد دليل معين يدل على جوازه، فيكون شرطا 

 18يفسد البيع باشتراطه فيه.

حنفية والشافعية إلى جواز هذا العقد، ورتبوا عليه أحكاماً، وذلك استجابةً لحاجة الناى إليه، ففي زمان من وقد ذهب بعض المتأخرين من علماء ال

جدت بعض السبل لتجويزه، أجازوه استقلالاً   19.الأزمنة كثرت الديون على أهل بخارى ومصر، واحتاج الناى إلى هذا النوع من العقد، فحيث و 

قترن به شـــــرط فاســـــد كأن يقول له: بعتك هذا بعشـــــرة، فإذا رددتها إليك، رددته إلي، فيقول اللخر: قبلت أو يقول القول الفصـــــل فيه أن البيع إن ا

اقيان المشـــتري اشـــتريته منك بهذا الشـــرط فيقول له: بعتك، كان فاســـدا؛ فلا ينتقل الملك في المبيع عن مالكه، ولا في الثمن عن مالكه، بل هما ب

ما إذا لم يقترن به شـــرط فاســـد كأن يتفقا على أنه يبيعه هذه العين بعشـــرة مثلا، فإذا ردها إليه رد العين إليه، ثم يعقد البيع على ما كانا عليه، ... وأ

لبيوعات بإيجاب وقبول صحيحين، لكنهما يضمران الوفاء بما توافقا عليه؛ فالبيع حينئذ صحي  عند الشافعي رفذ الله عنه يترتب عليه سائر أحكام ا

حة الخالية عن ذلك، لكنه مكروه خروجا من خلاآ من أبطله من الأئمة؛ لأنهم يقيمون الشـــرط المضـــمر مقام الشـــرط المأتي به في صـــلب الصـــحي

 20العقد، فيبطلون البيع المقترن بكل منهما، والشافعي رفذ الله عنه لا يبطل إلا المقترن بالشرط الملفوظ دون الشرط المضمر.

في المذهب الشـــافعي: أن يتفق المتعاقدان قبل مجلس العقد على شـــرط الرد، ثم لا يذكراه في المجلس، فيصـــ  العقد، ومن طرق تجويزه ما ورد 

وطريق وخر هو اعتباره بيع تلجئة، كأن يبيع البائع ماله على رفيق ســـفره بشـــرط الرد، خوفاً من قطاع الطريق، .ويجب عليهما الوفاء بالوعد الســـابق

أو أن يجعل المبيع رهناً، فإذا لم ي شـــــترط الانتفاع به في صـــــلب العقد، وإنما أذن الراهن بعد العقد للمرتهن بالانتفاع، .منحتى يبقى المال في مأ

وبالتالي، فإن الوصـــول إلى مقصـــود بيع الوفاء كان ممكناً بطرق متعددة، مع مراعاة بعض الشـــكليات، حتى عند المتقدمين، .فيجوز الانتفاع حينئذ

 21.ين أجازوا هذا العقد للحاجة، دون الالتزام بتلك الشكلياتلكن المتأخر 

 :وم  النصوص التراثية التي أجازت بيع الوفاء ما يلي

 قال المرايناني في كتابه الهداية: .1

ومنهم من  ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعاً فاسداً يجعله كبيع المكره حتى ي نقَض بيع المشتري من ايره، لأن الفساد لفوات الرضا،»

حكام جعله رهناً لقصد المتعاقدين، ومنهم من جعله باطلاً اعتباراً بالهازل، ومشايخ سمرقند رحمهم الله جعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض الأ

 22«.على ما هو المعتاد للحاجة إليه

 وقال صاحب العناية شارح الهداية: .2

الأحكام، وهو الانتفاع به دون البيع والهبة، على ما هو المعتاد بين الناى للحاجة إليه، ومشايخ سمرقند جعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض » 

 23«.واختاره المصنف رحمه الله وأشار إليه بقوله: البيع الجائز المعتاد

 24«.يملك بيعه للغيروذكر الزيلعي أن الفتوى على أنه بيع جائز مفيد لبعض أحكامه، من حلّ الانتفاع به، إلا أنه لا »وقال ابن نجيم:  .3

ومن مشايخ سمرقند من جعله بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه، منهم الإمام نجم الدين النسفي، فقال: اتفق مشايخنا في »وقال الزيلعي:  .4

هم فيه، والقواعد هذا الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه، وهو الانتفاع به دون البعض، وهو البيع، لحاجة الناى إليه، ولتعامل

وّز الاستصناع لذلك، وقال صاحب النهاية: وعليه الفتوى ترر بالتعامل، وج   .25«قد ت 

وّزت الإجارة على خلاآ القياى للحاجة... ومنها: » قال في كتاب الأشباه والنظائر: .٥ نزّل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، ولهذا ج  الحاجة ت 

وّز على خلاآ  القياى، ومن ذلك: جواز السلم على خلاآ القياى لكونه بيع المعدوم دفعاً لحاجة المفاليس، ومنها جواز الاستصناع ضمان الدرر ج 

                                                           
 260 /9الموسوعة الفقهية الكويتية :   18
 (.157 /2ابن حجر الهیتمی، الفتاوى الفقهية الكبرى، ) 19
 (.157 /2الفتاوى الفقهية الكبرى، )إبن حجر الهیتمی،   20
 . 8ص  6تبیین الحقائق: ج  الزیلعی،21
 (.276ص  3المرغيناني ، الهداية، )ج   22
 184 /5الزیلعی الحنفی، تبيین الحقائق   23
 .287 /5ابن نجیم، فتح القدیر،   24
 .6/234اابن نجیم الحنفی، البحرالرائق شرح الکنزالدقائق،  25
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وكذلك في  للحاجة، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها... ومنها: الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثرت الديون على أهل بخارى،

 26«.مصر

نزّل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء، حيث إنه » :﴾ من مجلة الأحكام العدلية٣٢ي المادة ﴿وجاء ف .٦ الحاجة ت 

 «.لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً 

صّص الفصل السادى من نفس الكتاب لأحكام بيع الوفاء، وبينّ  .27﴾ تلك الأحكام بشكل مفصل٤٠٣﴾ إلى ﴿٣٩٦ت المواد من ﴿كما خ 

ض وفي كتاب درر الحكام شرح ارر الأحكام : ذ كر في مجموع النوازل أن مشايخنا في هذا الزمان اتفقوا على صحته بيعاً على ما كان عليه بع .٧

 28«.السلف

الأول:  :هذا محتمل لأحد قولين«: وقيل بيع يفيد الانتفاع به» :في هذا البابوقال ابن عابدين في رد المحتار ضمن أقوال متعددة لمشايخ الحنفية  .٨

الثاني: القول الجامع  ".أنه بيع صحي  مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به، إلا أنه لا يملك بيعه. قال الزيلعي في باب الإكراه: "وعليه الفتوى

ك كل منهما الفسخ، صحي  في بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع المبيع، ورهن في حق لبعض المحققين: أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى مل

قر والنمر، البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من وخر ولا رهنه، وسقط الدين بهلاكه، فهو مركبّ من العقود الثلاثة، كالزرافة فيها صفة البعير والب

وّز لحاجة الناى إليه بشرط سلامة البدلين لص والعمل في ديارنا  :وفي النهر .وينبغي ألا ي عدل في الإفتاء عن القول الجامع :قال في البحر .احبهماج 

 29«.على ما رجحه الزيلعي

 :تعارض اللفظ والمقصد

 .عند عقد العقود، إذا وقع تعارض بين اللفظ والمقصد، ي عتدّ بالمقصد وي ترر ظاهر اللفظ

 :الأحكام العدلية﴾ من مجلة ٣وقد ورد في المادة ﴿

 30«.العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني»

 .ولذلك ي جرى حكم الرهن في البيع بالوفاء

حوّل العقد إلى عقد وخر إذا قصده العاقدان، فالهبة بشرط العوض، » :وفسّر الدكتور وهبة الزحيلي هذه القاعدة بقوله ومعناها: أن ألفاظ العقود ت 

وهبتك كذا بشرط أن تعطيني كذا"، هي بيع؛ لأنها في معناه، فتأخذ أحكام البيع. والكفالة بشرط عدم مطالبة المدين المكفول عنه: حوالة مثل: "

﴿وهو أن  لحنفيةتأخذ أحكامها لأنها في معناها. والحوالة بشرط مطالبة المدين المحيل والمحال عليه: كفالة. والإعارة بعوض: إجارة. وبيع الوفاء عند ا

 31«.يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً، على أنه متى وفى الثمن، استرد العقار﴾ يأخذ االباً أحكام الرهن؛ لأنه هو مقصود العاقدين

غيرّ صفة العقد إذا قصد العاقدان ذلك. فالهبة بشرط العوض تعتبر بيعاً، لأنها في المعنى ك ك، فتأخذ ذلومعنى هذه القاعدة: أن ألفاظ العقود قد ت 

لإعارة حكم البيع. والكفالة بشرط عدم مطالبة المدين تعتبر حوالة، وتأخذ حكمها. والحوالة بشرط مطالبة المحيل والمحال عليه تعتبر كفالة، وا

كلا المذهبين الحنفي وهذه القاعدة معتبرة في .بعوض تعتبر إجارة. وبيع الوفاء عند الحنفية يأخذ في الغالب أحكام الرهن، لأنه هو مقصد العاقدين

 32.والشافعي

 :ماهية الره  المعمول به في بلادنا

هو الصورة الشائعة للرهن في بلادنا هي كالتالي: شخص يملك عقاراً ويحتاج إلى المال، فيأخذ مالاً من شخص وخر مقابل ذلك العقار. فينتفع 

عتبر بيع الوفاء، فإذا كان هذا هو .الثاني، يسترجع عقاره بالمال، ويستفيد الطرآ اللخر من العقار، فإذا ردّ المال إلى الطرآ هذه الصورة ت 

فقد يقول أحدهم: "أخذت  أرضك بهذا المبلغ رهناً"، أو يقول: "رهنت  .ي عتبر عقدهم بيع وفاء –مهما استعملوا من ألفاظ  -المقصود، فإن العاقدين 

عاد الأ  رض إليّ.لك هذه الأرض بهذا المبلغ، فإذا رددت  المال، ت 

رآ ."وقد يقول: "بعتك هذه الأرض بيع وفاء بهذا المبلغ وحتى إن لم يصرّحا بالتفاصيل، بل استخدما فقط ألفاظ الرهن، وكان من سياق التعاقد وع 

 .بيع وفاءالزمان والمكان واضحاً أن المقصود هو بيع الوفاء، وأقرّ كل منهما بذلك دون خلاآ، فبمقتضى القاعدة السابقة ي عتبر العقد 

                                                           
 .114)ص: ،ه والنظائر الأشباابن نجیم ،  26
 (.٤٠٣( إلى )٣٩٦مجلة الأحکام العدلیة )المواد من ) 27
 (.٢٠٧، ص ٢ملاخسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام )ج   28
 (.277 /5) ،حاشية ابن عابدينابن عابدین، ردالمحتار علی الدرالمختار المعروف بـ   29
 (.3مجلة الأحکام العدلیة المادة)  30
 (135 /1الفقه الإسلامي وأدلته )الزحیلی،   31
 (.135 /1الفقه الإسلامي وأدلته ) الزحیلی،32
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 ."لذا، لا ينبغي لأحد أن يقع في الوهم ويقول: "بيع الوفاء جائز، لكن الرهن المعمول به في بلادنا اير جائز

 33.هنعم، إن قال أحدهم: "أنا لا أ جيز بيع الوفاء، وبالتالي لا أ جيز الرهن المتعارآ عليه في بلادنا"، فإن هذا القول له وجه من التوجي

 :في قوانين أفغانستانحكم بيع الوفاء 

 :ونورد هنا بعض المواد المهمة .١١٥١إلى  ١١٣٦لقد تناول القانون المدني الأفغاني أحكام بيع الوفاء بالتفصيل في المواد من 

 .بيع الوفاء هو الذي يكون فيه لكل من البائع والمشتري حق استرداد المبيع والثمن على التوالي :١١٣٦المادة 

 .لاسترداد لكل من البائع والمشتري لا يمكن تقييده بمدة معينة، وكل اتفاق مخالف لذلك يعتبر باطلاً حق ا:١١٣٧المادة 

من يجوز للمشتري في بيع الوفاء أن ينتفع بالمبيع كلياً أو جزئياً، لكنه لا يجوز له أن يبيع المبيع لشخص وخر، أو ينقل ملكيته لأي سبب :١١٣٨المادة 

 .الأسباب

ع ا يجوز للبائع أن يبيع المبيع في بيع الوفاء إلا إذا طالبه المشتري برد الثمن، ولم يكن البائع قادراً على رد الثمن إلا عن طريق بيل:١١٣٩المادة 

 .المبيع

 :١١٤٠المادة 

راعى القواعد المتعلقة بالملكية بشأنه .1  .ي عتبر المبيع في بيع الوفاء ملكاً للمشتري حتى يتم الاسترداد، وت 

 .مشتري أن يتصرآ في المبيع كمالك له إلى حين الاسترداد من قِبل البائع، ما لم يكن في تصرفه اشيحق لل .2

 :١١٤١المادة 

 .يتم استرداد المبيع عن طريق تبليغ رسمي من البائع إلى المشتري .1

 .تغييرات أدخلها عليهبعد إتمام التبليغ ي فسخ عقد البيع، وي عيد المشتري المبيع إلى البائع خالياً من أي ضمانات أو  .2

إذا أنفق المشتري مصاريف نافعة وفرورية على المبيع مما زاد في قيمته، فله حق المطالبة بتلك النفقات، بشرط أن تكون بإذن  :١١٤٣المادة 

 34.البائع ودون إمراآ

 :جواز بيع الوفاء

أ ثير من إشــكالات في اللراء الســابقة حوله، إلا أن بيع الوفاء ظلّ حافــرًا في إن جواز بيع الوفاء بوصــفه عقدًا مركبًا يشــتمل على ثلاثة عقود، مع ما 

 35معاملات الناى، ولهذا اعتبره الفقهاء المتأخرون من الحنفية بيعًا جائزًا، قد نال مشروعيته بسبب حاجة الناى إليه.

عقد جديد مســــتقل، لا يمكن اعتباره بيعًا صــــحيحًا مطلقًا، ولا بيعًا أما من حيث ماهية هذا العقد، فقد ذهب كثير من المتأخرين من الحنفية إلى أنه 

 .فاسدًا مطلقًا، ولا رهنًا من جميع الوجوه؛ بل هو عقد ذو طبيعة مركبة

 .هو كالبيَْع الصحي ، لأن المشتري يجوز له الانتفاع بمنافع المبيع :فمن وجه •

 .، وهو حق استرداد المبيع والثمنيشبه البيع الفاسد، لاشتماله على شرط فاسد :ومن وجه وخر •

 36.فهو كرهن، لأن المشتري لا يملك نقل المبيع إلى ايره :ومن جهة ثالثة •

 :النتيجة

اعتبر بعض يتبينّ بالتأمّل في مجمل الأقوال واللراء أن منشـــأ الخلاآ في حكم بيع الوفاء يرجع إلى التباين في النظر إلى مشـــروعيته أو عدمها.فقد 

أن شــرط اســترداد المبيع أو الثمن هو ســبب عدم مشــروعية بيع الوفاء، لما في ذلك من مخالفة لمقتضــى العقد. بينما رأى وخرون أن  فقهاء الحنفية

                                                           
 حکم شرعی گروی رایج )بیع وفا( شیرعلی ظریفی. 33
 قانون مدنی افغانستان، وزارت عدلیه. 34
 (.5/184هـ، 1315)الزيلعي،   35
 (.6/9)ابن نجيم، البحر الرائق،  36
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ف مقتضـــى ذات بيع الوفاء ليس إلا وســـيلة أو قالبًا للحيلة المؤدية إلى الربا المحرّم.اير أنه بالنظر الدقيق يمكن إثبات أن شـــرط الاســـترداد لا يخال

لّم ال بأن بيع الوفاء  –على ســـبيل الفرض–عقد، بل يخالف إطلاق العقد فقط، ومخالفة الإطلاق لا تؤثر في صـــحة العقد.ومن جهة أخرى، حتى لو ســـ 

ا عن هريً يتضـــمّن حيلة، فلا يمكن اعتباره من الحيل المحرّمة شـــرعًا؛ إذ إن الحيلة قد تكون وســـيلة مشـــروعة لمعالجة الحاجات الاجتماعية، تختلف جو

ـــــريعة.كما أن اعتبار بيع الوفاء رهنًا أو عقدًا مركبًا لا يوافق حقيقته الواقعية، ولا يت طابق مع نية التحايل الممنوع بقصــــــد الاحتيال أو خداع الش

تكون تجارةً عن  المتعاقدين، بل يخالف التفســير المتعارآ له.وقد دلّت نصــوص شــرعية في الفقه الحنفي على مشــروعيته، مثل قوله تعالى:﴿إلاّ أن

المؤمنون عند »تراضٍ منكم﴾،وقوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾، إضافة إلى أدلة أخرى عامة تتعلق بـــــــالضرورة والمصلحة. وكذلك جاءت أحاديث واضحة مثل:

شير إلى جواز بيع الوفاء.وإذا نظرنا إلى وظائف بيع الوفاء، وجدنا أ«شروطهم شكلّ دافعًا اقتصاديًا مهمًا، وقوله تعالى: ﴿وأحلّ الله البيع﴾،وكلها ت  نه ي 

 وأداةً فعّالة لتوفير التمويل في العصر الحديث. كما أن القانون المدني في بلادنا قد نصّ بوضوح على مشروعية هذا البيع.

ا كبيع صـــــحي ،يرى القول القول: ذهب بعض متأخری الحنفیة الی صـــــحته مطلقً  :وقد ورد تســـــعة اللراء حول حكم "بيع الوفاء" في الفقه الحنفي

اجتماعية أصحاب هذا القول، أن بيع الوفاء عقد صحي  تترتب عليه جميع أحكام البيع. وقد تبنّى هذا الرأي بعض المتأخرين، خاصةً في ظل الحاجة ال

أن هذا البيع فاســد واير  القول الثانی: بفســاده مطلقًا، ذهب بعض الفقهاء، ومنهم بعض المتقدمين، يرون.الشــديدة إلى هذا النوع من المعاملات

القول الثالث، ذهب بعضــهم  بأنه رهن في صــورة .مشــروع؛ لأنه يتضــمن شــرطًا يناقض مقتضــى البيع، وهو اســترجاع البائع للمبيع بعد ســداد الثمن

القول الرابع: .الرهن لا البيعبيع، يرى اصــــحاب هذالقول، أن بيع الوفاء في حقيقته ليس بيعًا، بل هو رهنٌ في صــــورة بيع، ولذلك تترتب عليه أحكام 

كالزرافة :"اعتبره بعض الفقهاء عقدًا مركبًا من ثلاثة عقود: البيع، والرهن، والإعارة. كما قال ابن عابدين في "رد المحتار:ذهب بعضهم: بأنه عقد مركّب

الأحكام،يرى بعض الفقهاء أن بيع الوفاء صــحي  في بعض فيها صــفة الجمل والبقر والنمر، القول الخامس: بالوقف بين الصــحة والفســاد ﴿تفصــيل 

القول الســـادى: القول بالجواز الاســـتثنائي عند .الأحكام وفاســـد في بعضـــها اللخر. مثلاً: يجوز الانتفاع بالمبيع، ولكن لا يصـــ  التصـــرآ في الملكية

د الحاجة الشــديدة، كما جاء في "الأشــباه والنظائر" و"مجلة الأحكام الحاجة ذهب بعض المتأخرين من فقهاء الحنفية ألی جواز بيع الوفاء اســتثناءً عن

نَزّل منزلة الضــرورة عامةً كانت أو خاصــة، القول الســابع: بأنه عقد عرفي تابع للمقصــد بعض الفقهاء رأوا أن حكم العقد ي بنى على :العدلية، الحاجة ت 

 :القول الثامن: بالتوقف في الحكم.جري عليه حكمه، وإن كان رهنًا، فحكمه حكم الرهنالنية والعرآ، فإن دلّ العرآ والمقصـــــد على أنه بيع وفاء، أ  

قدين وظروآ العقد تاســـــع: بترجي  القول .بعض العلماء توقفوا في إصــــــدار حكم قاطع على بيع الوفاء، وعلقوا الحكم على نية المتعا القول ال

جّحوا القول الجامع الذي يعتبر البيع صــــحيحًا من جهة، وفاســــدًا من جهة أخرى، ورأوه المتوســــط ﴿الجامع،بعض الفقهاء، مثل الزيلعي وابن نجيم، ر

 .صالحًا للفتوى

 قائمة المصادر والمراجع

 القران الکریم. •

 . بیروت : دارالکتاب.1﴾.فت  القديرعلی الهدایة. ج 1406ابن الهمام،کمال الدین محمد بن عبدالواحد.﴿ ﴾1

 . بیروت: دارالفکر. /2ق﴾ الفتاوى الفقهية الكبرى، 1402احمد بن حجرالمکی.﴿ابن حجر الهیتمی، شهاب الدین    ﴾2

 ق.1435. بیروت: دارالفکر. /5ابن عابدین، محمد امین بن عمر، رد المحتار علی الدرالمختار،حاشية ابن عابدين   ﴾3

 ،  مصر: مکتبة القاهرة . 362/  4المغني   ق.1403ابن قدامة، عبدالله بن احمد بن محمد. ﴾4

 . ریاض: دارالارقم.2﴾.المغني علی الشرح الكبير ج1434ابن قدامه المقدمی ، ابو محمد عبدالله بن احمد.﴿ ﴾5

 ق.1419الأشباه والنظائر. بیروت: دارالکتب العلمیة.  ابن نجیم المصری، زین الدین بن ابراهیم بن محمد.  ﴾6

 . بیروت: دارالکتاب العربی6رح الکنزالدقائق ق﴾.البحر الرائق ش1435ابن نجیم المصری، زین الدین بن ابراهیم.﴿  ﴾7

 .بیروت : دارالفکر.1﴾.العناية على الهداية: ج1416البابرتی ، محمد بن محمد بن محمود﴿   ﴾8

 . بیروت: دارالکتب العلمیة. 2ق﴾ 1435البخاري، محمد ابن اسماعیل البخاری، الجامع الصحی .﴿  ﴾9

 ق.1388، ریاض: مکتبة النصر الحدیثة.150–3/149ناع. البهوتی، منصور بن یونس، كشاآ القناع عن الإق ﴾10

 ﴾.٤٠٣﴾ إلى ﴿٣٩٦مجلة الأحکام العدلیة ﴿المواد من ﴿  جماعة من العلماء فی الدولة العثمانیة. ﴾11

 ق. بیروت: دارالفکر.1410 /3جماعة من العلماء الهند بدولة البابریة.الفتاوى الهندية﴿الفتاوی العالمگیریة﴾  ﴾12

 ق﴾.بغية المسترشدين. السعودیة: دارالمنهاج.1439عی، الحبیب عبدالرحمن بن محمد، ﴿الحسینی الشاف     ﴾13

 هـ،ق، الدرالمختارشرح تنویرالابصار، بیروت: دارالکتب العلمیة.1423الحصكفي،محمدبن علی،  ﴾14

 . بیروت: دارالکتب العلمیة.1الزحیلی، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته ، ﴾15

 .ق1412الرهن،مجلة المجمع الفقه الإسلامی، العدد السابع،  الزرقاء،مصطفی.بیع الوفاء وعقد ﴾16

 .ق 1315زیلعی، عثمان بن علی، تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق ی قاهره، المطبعۀ الکبرى الأمیریۀ،  ﴾17

 ق.1416، بیروت، دارالمعرفه، 3مرخسی، محمد بن احمد، المبسوط ﴾18

 .م 1997العربیة، سعد، نبیل ابراهیم، العقود المسما، بیروت، دارالنهضه  ﴾19

 .ق 1424،  حقیقة بیع الوفاء دراسۀ فی الشریعۀ والقانون، ، 5سعید، لیلی بنت عبدالله.مجلة الاحمدی ، العدد  ﴾20

 .ق 1412. بیع الثنیا او بیع الوفاء. 7سمام، محمود مجلة مجمع الفقه الاسلامی، العدد ﴾21

 مصر: دارالحدیث. .352/  5ق.نيل الأوطار 1413الشوکانی، محمد بن علی بن محمد،  ﴾22

 .ق 1430طهماز، عبدالمجید محمود، الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید. دمشق، دارالقلم،  ﴾23

 ش ، حکم شرعي گروي مروج در افغانستان ﴿بیع وفا﴾. سایت الکترونیک.1399ظریفی، شیرعلی،  ﴾24

 .ق 1412. بیع الوفاء و حکمه. 7عبدالقادر، محمد .مجلة مجمع الفقه الاسلامی، العدد ﴾25

 قاهرة: مکتبة القدمی. .2/125ق﴾ كشف الخفاء، 1351العجلونی، اسماعیل بن محمد،﴿ ﴾26

 .ق 1412. بیع الوفاء فی الفقه الاسلامی . 7قادری، محی الدین، مجلة مجمع الفقه الاسلامی ، العدد ﴾27

 .قانون مدنی افغانستان، وزارت عدلیه ﴾28
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 .ق 1406، بیروت، دارالکتب العلمیة، کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع ﴾29

 وزارة الأوقاآ والشنون الإسلامیة..۱۷۶ص  ۲۳الکویت، الموسوعة الفقهية الکويتية ج  ﴾30

 . تحقیق: د. بکداش. المدینة المنورة: دارالسراج.3ق﴾ الهداية، ﴿ج 1440المرايناني ،علی بن ابی بکر المراینانی،﴿  ﴾31

 .ق 1420رح الهدابة .بیروت، داراالکتب العلمیۀ، المراینانی، محمود بن احمد، البنایة ش ﴾32

 .ملا خسرو، محمد بن فرامرز، درر الحكام شرح ارر الاحكام، بیجا، دار احیاء الکتب العربیة،بیتا ﴾33

 ق.1344، القاهرة : إدارة الطباعة المنیریة.  177/  13النووی، ابو ذکریا محیی الدین بن الشرآ، المجموع  ﴾34

 ق﴾ ، الم غني عن الحفظ والکتاب. بیروت: داراالکتاب العربی.1407ربن بدربن سعید،﴿الورَّاني الموصلی، عم ﴾35

 

 


